قرار وزاري رقم ( 13 ) لسنة 2019م بشأن
تفويض إدارات التسويق بمكاتب الزراعة والري بالمحافظات 
ببعض صلاحيات الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
وزير الزراعة والري 
· بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2004م بشأن قانون مجلس الوزراء.
· وعلى القرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري.
· وعلى قرار المجلس السياسي رقم ( 56 ) لسنة 2016م  بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها.
· وعلى قرار القائم بإعمال مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 2016م بشأن لائحة الاشتراطات والمواصفات لتصدير واستيراد المنتجات الزراعية والتسويق المحلي.
· وعلى القرار الوزاري رقم (12) بشأن المنتجات الزراعية والحيوانية الخاضعة للموافقة بالتنسيق المسبق للاستيراد والتصدير.
· وعلى عرض الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.
((   تقــــرر   ))
مادة (1): تفوض إدارات التسويق بمكاتب الزراعة والري بالمحافظات بصلاحيات الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بتقديم الخدمات الموكلة إليها المبينة بالمادة ( 36 ) من قرار القائم بإعمال مجلس الوزراء رقم (150) لسنة 2016م بشأن لائحة الاشتراطات والمواصفات لتصدير واستيراد المنتجات الزراعية والتسويق المحلي.
مادة (2):  يتم تحصيل أجور وتكاليف الخدمات المحصلة بموجب سندات قبض وفقاً للآلية التالية :

1- توريد ما نسبته 55% إلى حساب إيرادات عام وزارة الزراعة والري طرف البنك المركزي في الحساب رقم ( 0010060– 9001 ) . 
2- توريد ما نسبته 40% إلى حساب إدارة التسويق بمكاتب الزراعة والري بالمحافظات طرف البنك المركزي او بنك التسليف التعاوني والزراعي.
3-  توريد ما نسبته 5% لحساب الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية طرف البنك المركزي في الحساب رقم ( 1079- 0010060 ). 
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لذوي الشأن.
صدر بديوان عام الوزارة
                                بتاريخ  
 /       /1440هـ
                                الموافق 16 / 1 /2019م
            




                        م/ عبد الملك قاسم الثور  

   وزيـر الـزراعـة والـري 
